
  الاستاذة بولغلیمات سلاف  

 محاضرات خاصة بالسنة الثالثة خاص  

  مقیاس القانون الجنائي الخاص وجرائم الفساد 

جریمة القتل: 

شك أن جریمة القتل العمد من أقدم الجرائم وأخطرها على الإطلاق وقد خصتها الشرائع القدیمة    لا

  والحدیثة بعقاب شدید حمایة لحق الإنسان في الحیاة وحق المجتمع في الطمأنینة. 

القتل وعرفها   بالتشریعات الاخرى نص على جریمة  الجزائري اسوة  المادة  والمشرع    254بنص 

  من قانون العقوبات إذ جاء فیها: "إزهاق روح الإنسان عمدا".

ویعتبر هذا النص بمثابة التعریف الدقیق لجریمة القتل وانطلاقا منه یمكننا تحدید الأركان التي تقوم  

  علیها هذه الجریمة:  

    -إزهاق الروح  –: وهو وقوع الفعل الركن المادي   - 

الجاني ویتمثل في العمد.: توافر القصد الجنائي لدى الركن الثاني-

  . غیر أن هذین الركنین یضاف إلیهما ركن ثالث مفترض یتعلق بصفة المجني علیه

إنسان حي وقت ارتكاب الجریمة فلا یقع    إذ یشترط القانون أن بقع فعل القتل المشكل للجریمة على-

أما   إنسان،  على  إلا  بالمادة    قتلالقتل  علیها  معاقب  مخالفة  یكون  أن  یعدو  فلا  قانون    457الحیوان 

  العقوبات. 

كما أن فعل القتل یتطلب أن یكون الإنسان حیا وقت ارتكاب الجریمة و الا عد الفعل المرتكب وتشویها  -

  ق.ع.  153لجثة معاقب علیه بنص المادة 



  قانون العقوبات.  304كما أن إعدام الجنین قبل الولادة یشكل جنحة الإجهاض ولا یعد قتلا المادة  -

كما یفترض أن تقع الجریمة على الغیر فالقانون لا یعاقب على الانتحار وإن كان یعاقب على    -

  ق.ع.  273المساعدة علیه حسب المادة 

:الركن المادي لجریمة القتل   - أولا 

فعل مادي عن الجاني فلا یمكن أن تتصور الجریمة دون أن  یفترض في جریمة القتل العمد حدوث 

فلا یكفي أن تتجه إرادة  لموس أو محسوس في العالم الخارجي،یصدر عن مرتكبها فعل مادي یترك أثر م

فالقانون لا یعاقب على  لك فعل مادي یعبر عن هذه الإرادة،  الجاني إلى ارتكاب الجریمة دون أن یوافق ذ 

النوایا والمقاصد الشریرة قبل أن تتجسد هذه النوایا في العالم الخارجي في شكل أفعال.

  ویمكن تعریف الركن المادي على هذا الأساس بأنه: 

قیام الجاني بعمل من شأنه أن یؤدي إلى الموت، ویتكون هذا الركن من ثلاث عناصر: 

  السلوك الإجرامي  -

  إزهاق الروح  -

  العلاقة السببیة بین السلوك الإجرامي والموت.  -

:أ/ السلوك الإجرامي

  للقضاء على حیاة إنسان، ومن ثم تحقیق النتیجة المعاقب علیها وهو النشاط المادي أو الفعل الموجه  

أ المستعملة  قانونا ویشترط   الوسیلة  تهم  إیجابي، ولا  السلوك  التي غالبا ما    لارتكاب الجریمة ،ن یكون 

إلى الإحراق أو الحرق أو الجاني  تكون مادیة وقاتلة بطبیعتها كاستعمال سلاح ناري أو أداة حادة، أو یلجأ  

  الخنق.

كما قد تكون الوسیلة غیر قاتلة بطبیعتها كاللكم أو الضرب بعصا خفیفة أو رمي بحصى صغیرة  

استعمالها دون قیام جریمة القتل إذا ما توافر القصد الجنائي. یحولوالتي لا 



على    منهاكما یستوي من الناحیة القانونیة أن یقع القتل بفعل واحد أو بعدة أفعال ولو كان كل فعل  

  حدى لا یؤدي إلى موت المجني علیه ما دام اجتماعها قد یؤدي إلى الوفاة. 

ونشیر هنا إلى أن الجاني قد یمارس نشاطه مباشرة على جسم المجني علیه وقد یمارس بصورة    -

كمن یحفر حفرة  ویتركها تحدث أثرها بفعل الظروف  غیر مباشرة، إذ یكفي أن یهیأ الجاني وسیلة القتل

أو ویلقي علیه بأفعى تلدغه، أو  مر بها سقط فیها،    في طریق اعتاد المجني علیه أن یمر علیها، فإذا ما

كمن یستعین بمجنون لتنفیذ الجریمة ففي هذه الأحوال یعتبر فاعلا أصلیا في جریمة القتل.

لیكون   علیه  المجني  على جسم  مباشر  بفعل  الجاني  یقوم  أن  یشترط  لا  أنه  إلى  ذلك  من  ونخلص 

مرتكبا لجریمة القتل العمد بل یكفي قیامه بعمل غیر مباشر یؤدي إلى الوفاة.

فالمشرع  - بعمل،  القیام  عن  بالامتناع  وإنما  بعمل  النتیجة  تحقیق  إلى  الجاني  یتوصل  لا  وقد 

على هذا الفعل عن  الجزائري لا یعاقب صراحة على القتل بالامتناع إذ لا نص في قانون العقوبات یعاقب 

الإمتناع   الأفعال  طریق  هذه  جرمه ومثل  المشرع    ما  یعاقب  إذا  خاصة  بنصوص  الجزائري  القانون 

الأطفال  ترك  أیضا على  یعاقب  كما  في خطر  لشخص  المساعدة  تقدیم  یمتنع عن  الجزائري كل شخص 

  من قانون العقوبات. 318والعاجزین في خطر یؤدي إلى الوفاة مع توافر نیة إحداثها وذلك بنص المادة 

إلى  أدى  مادیا  نشاطا  الجاني  یؤدي  أن  الجاني  لمعاقبة  یشترط  كان   إذا  فیما  هنا  التساؤل  ویثور 

أخرى هل یقع القتل  إزهاق الروح أو یسال الجاني واستعمل وسائل غیر مادیة لتحقیق جریمته؟ وبعبارة  

  كأن یلقي شخص بخبر مفاجئ مفجع على عجوز أو مریض بقصد قتله فتحدث الوفاة.بوسائل معنویة 

أثارت هذه المسألة نقاشا فقهیا حادا فمنهم من أصر على أن تكون وسیلة القتل مادیة فلا یسأل ناقل 

الخبر المفجع على الوفاة ولو قصد إحداثها ، إذا لا بد لقیام المسؤولیة من استعمال وسائل مادیة، وتنتفي  

ت  مسؤولیة الجاني الذي بفضل نقله الأخبار الفاجعة. أو بفضل التهدید وإزعاجه للآخرین وتخویفهم حدث

المادیة  الوفاة   الوسائل  بین  تمیز  أنه لا  الراجح  الرأي  أن  غیر  یردیها،  نفسه  قرارة  في  الجاني  كان  ولو 

والوسائل المعنویة المؤدیة إلى إزهاق الروح. 

:إزهاق الروح   - ب 



النتیجة التي توخاها الجاني من سلوكه الإجرامي ولیس من الضروري أن تتحقق اثر نشاط   وهي 

الجاني مباشرة فیمكن أن یكون بین النشاط والجریمة فاصل زمني. 

مع ذلك الفاعل مسؤولا  فقد یتراخى الأثر من السلوك الإجرامي إلى وقت قصیر أو طویل ویظل  

أما إذا لم تتحقق النتیجة (الوفاة) بسبب لا دخل لإرادة الجاني فیه، فالفعل هنا یكون شروعا في  عن النتیجة  

یقتضي  الذكر  السالف  النحو  الروح على  وإزهاق  كالقتل  علیه  یعاقب  العمد  المجني علیه    القتل  یكون  أن 

فحمایة الإنسان الحي هو الهدف الأول من قانون العقوبات وعلى ذلك یشترط في جرائم القتل  إنسانا حیا،

  أن یقع الإعتداء على إنسان حیا. 

القانون یحمي حیاة الناس كل الناس بغض النظر عن مركزهم الإجتماعي أو سنهم أو  وعلة ذلك أن  

صور الإعتداء على حیاة إنسان میت  جنسهم وكل ما یراعیه القانون هو صفة الحیاة في الإنسان ، إذ لا یت 

ومن المتفق علیه أن الحیاة تبدأ بمجرد الولادة وتستمر حتى الوفاة، فقبل الولادة هناك جنین والجریمة التي 

یمكن أن یتعرض لها هي جریمة الإجهاض وهي جریمة أخرى تختلف عن جریمة القتل، ویعاقب علیها  

م بصفة  المادة  القانون  (نص  وهكذا    304ستقلة  یلیها)،  المادة  وما  الجزائري  القانون  قانون    134ینص 

الأسرة أن الحمل یعتبر حیا إذا استهل صارخا أو بدت علیه علامة ظاهرة بالحیاة.

  الظروف المشددة والأعذار المخففة:   - 

  الظروف المشددة:    - أ 

عتبرها دلیلا على خطورة الفاعل وترصد لها عقوبات  قوانین العقوبات على ظروف محددة تتنص  

مشددة ومن هذه الظروف في قانون العقوبات الجزائري تلك الخاصة بجریمة القتل العمد:  

اقتران جریمة القتل العمد بالإصرار والترصد، اقتران القتل بجنایة، اقتران القتل بجنحة. 

والترصد-1 الإصرار  بسبق  القتل  اقترن  (تعرف)  إذا  المادة  نص  من  یستخلص   :261   : ق.ع 

یعاقب بالإعدام كل من ارتكب جریمة قتل مع سبق الإصرار أو الترصد أو قتل الأصول أو التسمیم. 

  فالمقصود بسبق الإصرار والترصد؟



الإصرار - المادة  سبق  على    256: حسب نص  الإعتداء  فعل  ارتكاب  قبل  العزم  عقد  ق.ع هو: 

شخص معیّن أو حتى على شخص یتصادف وجوده أو مقابلته في مكان ارتكاب الجریمة  حتى لو  كانت 

  هذه النیة متوقفة على أي ظرف أو شرط كان. 

من خلال هذا التعریف یتضح لنا أن لسبق الإصرار عنصران هما:  

سبق الإصرار یقتضي فترة من الزمن تمضي بین العزم  :    أو العنصر الزمني  التصمیم السابق: -

المادة   تنفیذها وهو ما قصدته  صرار هو العزم قبل  ق.ع بقولها أن الإ  256على ارتكاب الجریمة وبین 

ولا یهم طول أو قصر هذه الفترة الزمنیة بین العزم والتنفیذ.ارتكاب الفعل،

: ویتطلب أن یكون الجاني قد فكر ودبر ثم سعي إلى التنفیذ في حالة هدوء وترو  العنصر النفسي   - 

ولا یشبها انفعال أو ثورة عابرة. 

وإذا تأكدنا من هذین العنصرین یكون الظرف المشدد قد حصل فتشدد العقوبة والحكمة من التشدید  

أن الجاني الذي یقدم على القتل وهو هادئ النفس الجنابة یعبر عن نفسیة شریرة لا ینبئ عنها إقدامه على  

ارتكاب الفعل وهو تحت تأثیر ثورة الغضب والانفعال سواء كان مصدرها نفس المجني علیه أم شخص  

  آخر.

لى أنه لا یشترط أن تكون النیة المبیتة على الاعتداء محدودة بل یصح أن تكون غیر  ونشیر هنا إ

المعترض و ذلك  الجاني الاعتداء على من یعترض عمله كائنا من كان،  یدبر  ص نمحدودة ، فیكفي أن 

  معین) یتصادف وجوده أو مقابلته. صریح بقولها أو حتى على شخص (غیر   256المادة 

الآنفة الذكر  أیضا إلى أن جریمة القتل تعد مقترنة بسبق الإصرار ولو أصاب    254وتشیر المادة  

القاتل شخصا غیر الذي صمم على قتله أم اخطأ وأصاب غیره. 

: سبق الإصرار ظرف شخصي مرجعه القصد وهو درجة من القصد المشدد وعند    طبیعته القانونیة 

  انتفائه یكون القصد بسیطا وهو ظرف یسري على من یتصف به دون غیره من المساهمین في الجریمة.



سبق الإصرار هو حالة ذهنیة لا تثبت مباشرة بشهادة الشهود بل تثبت عادة بالاعتراف أو  إثباته : 

الإثبات   أدلة  وتقدیر  الاتهام  سلطة  على  یقع  الإثبات  وهذا  بالملف  الموجودة  والقرائن  الأدلة  من  تستنتج 

  یخضع لقضاة الموضوع . 

ق .ع هو انتظار شخص لفترة طالت أو قصرت في مكان أو   257حسب نص المادة  الترصد:    - 

أكثر وذلك إما لإزهاق روحه أو الإعتداء علیه. 

وسیلة یضمن لها القاتل تنفیذ جریمته غیلة    ق.ع هو  257وردته المادة  أ والترصد على النحو الذي  

وغدرا في غفلة من المجني علیه وعلى غیر استعداد وعلى ذلك یكون للترصد عنصرین شأنه في ذلك 

  شأن الإصرار.

: إذا تطلب مرور فترة من الزمن ولم یشترط لها مدة محددة فالنص صریح على  العنصر الزمني   - 

  أنها فترة طالت أن قصرت. 

المكاني:    -  والترصد كسبق  العنصر  علیه  الإعتداء  بنیة  ما  مكان  في  الشخص  انتظار  ویتطلب 

الإصرار یعد متوفر ویقع ولو حدث خطأ في شخص أو الشخصیة.

ویثور التساؤل حول ما إذا كان مجرد الترصد یعد شروعا إذ ذهب البعض من الفقهاء إلى اعتبار  

الترصد شروعا باعتباره واقعة مادیة في حین ذهب الرأي  المعارض من الفقهاء إلى أن الترصد وحده لا  

یعد شروعا في الجریمة لأنه لا یؤدي حالا ومباشرة إلى وقوعها فاحتمال عدول الجاني ما زال قائما. 

:الطبیعة القانونیة للإصرار  - 

إن سبق الإصرار ظرف شخص مرجعه القصد أو هو درجة من القصد المشدد وعند انتفاءه یكون  

  القصد قصدا بسیطا وهو ظرف یسري على من به دون غیره من المساهمین في الجریمة.

بشهادة إثباته:  -  مباشرة  تثبت  لا  ذهنیة  حالة  كونه  ناحیة  من  القتل  نیة  شأن  شأنه  الإصرار  سبق 

الشهود بل تثبت عادة بالاعتراف أو تستنتج من القرائن وهذا الإثبات یقع على سلطة الاتهام وتقدیر أدلة  

الإثبات تخضع لسلطة قضاء الموضوع.



یسري الترصد على جمیع المشاركین في الجریمة سواء كانوا فاعلین أصلیین  الطبیعة القانونیة:    - 

المادي فهي   الفعل  تلحق  العینیة  الظروف  لم یعلموا وذلك لان  أو  فیها سواء علموا بها  أم مجرد شركاء 

عنصر تدخل في تكوین ذات الجریمة.

أو  إثباته:    -  باعتراف  یثبت  ثمة  ومن  مادیة  واقعة  فهو  العامة  للقواعد  إثباته  في  الترصد  یخضع 

شهادة الشهود أو قرائن تقدیر الأدلة فهو اختصاص قاضي الموضوع. 

إذا اقترن القتل بجنایة: -2

إذا اقترن القتل بجنایة أو صاحب أو تلا جنایة أخرى فإن العقوبة المقررة لذلك هي عقوبة الإعدام  

  ویشترط لتحقق  هذا الظرف ثلاث نقاط:  

لا بد أن تكون الجریمة جریمة قتل وهذا الشرط غیر متوفر بالنسبة للمتهم بالضرب أو الجرح  -

  العمدي  المؤدي إلى الوفاة.

البعض  - في حین  البعض  یكفي حسب  لا  وحده  الجریمة  في  فالشروع  قتل،  جنایة  تقع  أن  یجب 

  الآخر یرى أن الشروع كاف.

یجب أن یقترن القتل بجنایة أخرى مهما كان نوعها سواء كانت قتلا  أو سرقة موصوفة أو غیر  -

ذلك، ولا یشترط أن تكون الجنایة المقترنة بالقتل تامة ولا یشترط أن تكون الجنایة المقترنة بالقتل تامة  

  فالشروع یكفي لذلك.

أن تكون بین الجنایتین رابطة زمنیة وإذا كان القانون لم یحدد مقدار الزمن الذي تتوفر فیه حدود    -

  هذه الرابطة وترك تقدیرها للقاضي فمن المفروض أن تكون الفترة الفاصلة بین الجنایتین قصیرة.

  طبیعته القانونیة (الطبیعة القانونیة للظرف)   - 

اقتران جنایة القتل بجنایة أخرى یسري على كل من تثبت مسؤولیتهم عن الجنایتین معا سواء كانوا  

  فاعلین أصلیین أو  مجرد شركاء.



الفعل بجنحة:  -4 المادة  اقتران  لتوافره    263تنص  الظرف ویشترط  الثانیة منها على هذا  الفقرة 

ثلاث شروط:  

  یجب أن یقترف الجاني قتلا عمدا. -

عن القتل العمد ولا یهم نوع  هذه الجنحة ولا یشترط    متمیزة یجب أن یرتكب جنحة تكون مستقلة   -

الحا هو  علیه، كما  یعاقب  متى كان  یكفي  فالشروع   ، تامة  تكون  تكون  أن  أن  ویشترط  السرقة،  في  ل 

ابعة لا یصلح ظرفا  حة مرتبطة بالقتل، فإخفاء الجاني إذا وقع بین اقارب أو صهاري إلى الدرجة الرالجن

  ). 2ق.ع / فقرة 180القتل العمد على أساس أن هذا الفعل غیر معاقب علیه. (المادة مشددا لجنایة 

أي أن یكون الغرض من القتل  263یجب أن یكون بین الفعل والجنحة رابطة سببیة حسب المادة  -

تنفیذ جنحة كأن یقوم مهرب بضاعة بقتل عون من أعوان   للتمكن من  هي إعداد أو تسهیل أو  الجمارك 

  وهذا الشرط غیر متوفر إذا لم یكن بین الجریمتین ارتباط زمني أو مكاني.تهریب البضاعة  

فإذا حدث هذا الأخیر یرتكب من أجلها    یجب أن تكون الجنحة هي الهدف والغایة الأصلیة للقتل-

یوصف الفعل بالوصف الأشد طبقا لنص  العكس أي ارتكاب الجنحة لتسهیل القتل فلا تشدد العقوبة وإنما  

  ) . 32(مالمادة 

  ق.ع  279إلى  277وهي ثلاثة حسب المواد : الأعذار القانونیة المخففة 

الاستفزاز:   - 1

إذا دفع الجاني إلى ارتكاب جریمة القتل وقوع ضرب شدید من أحد الأشخاص. ویجب أن یكون رد 

الاعتداء   متزامنا مع  الجاني في خطر  الفعل  فإذا كانت حیاة  النفس  ،  دفاع شرعي عن  یكون  في حالة 

  ق.ع. 39تنعدم فیه الجریمة حسب المادة 

إذا ارتكب الجاني جریمة القتل لدفع تسلق أو ثقب أسوار أو تحطیم مداخل المنازل أو الأماكن -

  تنتفي معه الجریمة.ممتازا المسكونة أو ملحقاتها أما إذا حدث ذلك أثناء اللیل فیعتبر دفاعا مشروعا 

إذا ارتكب الجاني جریمة القتل على زوجته أو على  احد الزوجین متلبسا بجنحة الزنا :    مفاجأة  -

  شریكه في اللحظة التي یفاجئه فیها في حالة تلبس بالزنا. 



:الظروف الخاصة بصفة الجاني  - 

أخرى   وتارة  العقوبة  تشدد  تارة  الجاني  في  بصفة  تتعلق  المشرع  علیها  التي نص  الظروف  وهي 

  تخففها.

  ق.ع).  258وهو إزهاق روح الأب أو الأم أو احد الأصول الشرعیین (المادة قتل الأصول: -1

  والكفالة. التبني  تأخذ بعین الاعتبار حالتي لحالة إلا بالعلاقة الشرعیة فلا ولا یعتد في هذه ا

المادة   نص  حسب  بالإعدام  الجرائم  هذه  مثل  على  یستفید  و  261یعاقب  الأعذار  الجاني  لا  من 

القانونیة المخففة في حین من الجائز أن یستفید من الأعذار القضائیة المخففة المنصوص علیها في المادة  

  ق.ع.  53

وتطبق على مثل هذه الجرائم العقوبات التكمیلیة.

بالولادة: -2 العهد  الطفل حدیث  للقتل  قتل  المقررة  العقوبة  نفس  الجنایة  هذه  مرتكب  على  تطبق 

الولادة تطبیق علیها عقوبة   ابنها حدیث  العمد غیر أن للأم سواء كانت فاعلة أصلیة أو شریكة في قتل 

من   المؤقت  الحبس  هي  المادة    20إلى    10مخففة  العقوبة    261سنة حسب  هذه  من  یستفید  ولا  ق.ع. 

المخففة من ساهم أو شارك مع الأم في ارتكاب الجریمة.وتتطلب هذه الجریمة توافر شرطین: 

الأول - النطاق  -:الشرط  تحدید  التساؤل حول  یطرح  الولادة:  مولود حدیث  على  القتل  یقع  أن 

و  الزمني   بالولادة  العهد  تقدیریة  لحداثة  الولادة هي مسألة  العهد  تحدید مسألة حداثة  أن  الفقه على  یتفق 

  متروكة لقضاة الموضوع. 

وتأسیسا على    2/ ف  261: أن یكون القتل قد وقع من إلام وهو أمر قررته المادة  الشرط الثاني   - 

القتل من الأم خففذ  وقع  إذا  أنه  علیه،  لك  بالمجني  إذا وقع من غیرها مهما كانت علاقته  أما  العقوبة  ت 

طبقت علیه العقوبة المقررة للقتل العمد.

:التسمیم   جریمة     الجرائم الملحقة بالقتل -



المادة   إلى    260عرفت  تؤدي  أن  یمكن  مواد  بتأثیر  إنسان  حیاة  على  الاعتداء  بأنه  التسمیم  ق.ع 

  النتائج التي تؤدي إلیها. الوفاة عاجلا أو آجلا أي كان استعمال أو إعطاء هذه المواد ومهما كانت 

  لقیام هذه الجریمة یشترط أن یكون هناك: 

یتمثل في  :ركن مادي: استعمال مواد سامة -1 التسمیم لا بد من توافر ركن مادي  لتمام جریمة 

أو   نباتي  أصل  من  سواء  المستعملة  المواد  طبیعة  كانت  مهما  الموت  أحداث  شأنها  من  مواد  استعمال 

ولیس في عبارة القانون وصف  سیدا مثلا  حیواني أو كیمیائي أو من خلال تعمد نقل فیروس كفیروس ال

وقد یكون التسمیم مستحیلا إما بسبب طبیعة المادة أو لقاضي أن یستعین في ذلك بالخبراء  للمواد السامة فل 

  بسبب الكمیة المستعملة. 

مؤدیة أصلا  - غیر  المستعملة  المادة  تكون  فلا جریمة لأن    للموت    فقد  قاتلة  أنها  الجاني  ویعتقد 

القتل وتكون جنحة إذا كانت المادة مضرة بالصحة.  المادة الىالمشرع یشترط أن تؤدي 

یة كما لو حدث ذلك اثر تفاعل كیمیائي فلا جریمة أیضا.وقد تكون المادة أصبحت غیر مؤذ  -

الغرض - تحقیق  إلى  تؤدي  لا  ولكنها  بطبیعتها  سامة  مادة  استعمال  أي  الثانیة  الحالة  في  أما 

للقتل تكفي  لا  قلیلة  بكمیة  لإعطائها  جرى  وأ  المقصود  وقد  تحقیقه  یمنع  اعتبار    لظرف  على  القضاء 

    .ولیست مستحیلةالجریمة .خائبة  

أن  ریقة استعمال المواد السامة فیستوي  كانت ط  ن: تقوم جریمة التسمیم إیالاستعمال أو المناولة -2

یضعها الجاني في طعام أو شراب أو تناولها المجني علیه عن طریق الحقن أو الاستنشاق  ویستوي أن  

  یكون ذلك عن طریق الفم أو الجهاز التنفسي. 

لیها وتعتبر جریمة التسمیم تامة  یعاقب بالإعدام على التسمیم مهما كانت النتیجة التي تؤدي إالنتیجة: 

على حیاة المجني علیه. یقضي  تناول السم ولو لم .ب

أن تتوافر علاقة مباشرة بین إعطاء المادة السامة والنتیجة التي حصلت یجب  :  العلاقة السببیة -3

فإذا انتفت هذه العلاقة فلا یعاقب الفاعل على التسمیم. 



لا سامة بغرض إعطائها للمجني علیه فهذا المقام أن من ناول الغیر عن حسن النیة مواد  ونشیر في 

  ه المادة السامة.یسال وإنما یسأل كفاعل من سلم

من سلّمه المواد السامة یسأل كشریك. اصل وأما إذا كان یعلم فإنه یسأل كفاعل-

علیه    - المجني  مناولة  الأخیر عن  هذا  امتنع  إذا  للغیر  السامة  المادة  یعاقب من سلم  ثمة لا  ومن 

  السم.

المعنوي (نیة القتل):    الركن   - ثانیا 

یجب أن تتوافر في جریمة التسمیم نیة القتل، فمن یعطي مواد ضارة لغیره مع علمه بحقیقتها دون  

على جریمة إعطاء مواد ضارة أفضت قصد إحداث الوفاة لا یكون مرتكب جریمة التسمیم وإنما یعاقب  

ومتى توافرت نیة القتل فإن الجاني یسال عن التسمیم ولو كانت نیته  ق .ع ،    275إلى الوفاة وفقا للمادة  

غیر محدودة أي ولو لم یقصد قتل شخص معین كمن یضع السم في بئر یعاقب على التسمیم سواء أدى  

  فعله إلى الوفاة أم یؤدي. 

التسمیم كل من وضع طعام  كما أنه لا عبرة للخطأ في   شخص المجني علیه فیعد مرتكبا لجریمة 

مسموم تحت تصرف شخص معین فتناوله شخص آخر ومات بسببه، ویشار  في هذا المقام إلى أن نقل  

بحمله یعلم  السیدا  فیروس  حامل  كان  فإذا  یثیر جدلا  السیدا  إلى غیره عن قصد    فیروس  هذه فوینقله  ي 

  مؤكد. أما إذا لم تكن لدیه نیة القتل فإن نقل الفیروس في هذه الحالة أمر لیس الحالة تقوم جریمة التسمیم 

:عقوبة التسمیم   - 

المادة   التشدید في عقوبتها نظرا    261تعاقب  التسمیم بالإعدام وقد قصد المشرع  ق.ع على جنایة 

  لسهولة ارتكابها، ولما تنطوي علیه من عذر للمجني علیه. 

: استعمال السم ظرف عیني یسري على جمیع مقتفي الجریمة سواء كانوا فاعلین  طبیعته القانونیة  - 

  أصلیین أو مجرد شركاء علموا أم لم یعلموا طبقا للقواعد العامة.



الشرعیین  إثباته:   -  الأطباء  بآراء  فیه  ویستعان  الإثبات  في  العامة  القواعد  إلى  التسمیم  إثبات  تقع 

حریة   الموضوع  ولمحكمة  بالوفاة  صلته  ومدى  ونوعه  السم  استعمال  من  التحقق  لإمكان  والكیمیائیین 

  التقدیر.


